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 .هذا المحضر قابل للتصويب

رســــــــال ا مي إقرب وقة مم ن إل     وينبغي إدراج التصــــــــويباة مي نســــــــلة من المحضــــــــر مذيلة بتوقي  إحد إلضــــــــا  الومد المعني وا 
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بة سيعاد إصدارها إل ترونيا مي نظام الوثائ  (.http://documents.un.orgق الرسمية للأمم المتحدة )والمحاضر المصوَّ
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 اللجنة الثالثة

 للجلسة الثانية والعشرونمحضر موجز 
  15:00، السالة 2019تشرين الأول/إ توبر  16 ،الأربعا المعقودة مي المقر، نيويورك، يوم 

. براونالسيد  الرئيس   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     (ل سمبرغ) ..
 المحتوياة 

 )تاب (من جدول الألمال  تعزيز حقوق الإنسان وحمايت ا  70البند 

 )تاب (تنفيذ الص وك المتعلقة بحقوق الإنسان  )إ(

مســـائل حقوق الإنســـان، بما مي ذلك الن ي البديلة لتحســـين التمت  الفعلي بحقوق الإنســـان والحرياة  )ب(
 )تاب (الأساسية 

 )تاب (حالاة حقوق الإنسان والتقارير المقدمة من المقررين والممثلين اللاصين  )ج(

 )تاب (التنفيذ الشامل لإللان وبرنامي لمل ميينا ومتابعت ما  )د(
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 .15:05امتتُحة الجلسة السالة  
من جددد ولأ االمدددالأز حعزيز حنوا ا نسدددددددددددان  70البنددد   

 ()تاب وحمايحها 

،  A/74/40) )تاب (   حنفيذ الصددد ول المحعلنة بحنوا ا نسدددان  ( )أ 
،  A/74/56، و A/74/55، و A/74/48، و A/74/44و 
،  A/74/228، و A/74/148، و A/74/146 و 
 ( A/74/256، و  A/74/254، و  A/74/233 و 

لححسددددين    مسدددداقلأ حنوا ا نسددددان  بما لن ذلل النهة الب يلة  )ب( 
  )تاب (الحمحع الفعلن بحنوا ا نسدددددان والحرياا ااسددددداسدددددية  

 (A/74/147  وA/74/159  وA/74/160  وA/74/161  
  A/74/167و  A/74/165و  A/74/164و  A/74/163 و 
  A/74/179و  A/74/178و  A/74/176و  A/74/174 و 
  A/74/186و  A/74/185و  A/74/183و  A/74/181 و 
  A/74/197و  A/74/191و  A/74/190و  A/74/189 و 
  A/74/215و  A/74/213و  A/74/212و  A/74/198 و 
  A/74/243و  A/74/229و  A/74/227و  A/74/226 و 
  A/74/262و  A/74/261و  A/74/255و  A/74/245 و 
  A/74/285و  A/74/277و  A/74/271و  A/74/270 و 
  A/74/349و  A/74/335و  A/74/318و  A/74/314 و 
  A/74/480و  A/74/460و  A/74/358و  A/74/351 و 
 ( A/74/493 و 

حنوا ا نسددددددددددان والحنددارير المندد نمددة من المنررين حددا ا  ج()
، A/74/188، و A/74/166) )تاب (  والممثلين الخاصدددددددين

، A/74/273، و A/74/268، و A/74/196 و
، A/74/278، و A/74/276، و A/74/275 و
 (A/74/342، و A/74/311، و A/74/303 و

 ومحدابعحهمداالحنفيدذ الشددددددددددامدلأ  لمن وبرندامة لمدلأ لييندا  ) (
 (A/74/36) )تاب (

ــالحق   - )رئيس السددددددددديدد  أ ر   - 1 ــل المعني بـ ــامـ مقرر الفريق العـ
، ترّ ز 9/ 39التنميــة(  قـال إنـلا لملا بقرار مجلس حقوق الإنســــــــــــــان  مي 

ولاية الفريق العامل الآن لل  وضـ  مشـروص صـك ملزم قانونا بشـلن الحق  
التنميـة. وقـد بـدإ الفريق العـامـل النظر مي هـذا الموضـــــــــــــوص مي دورتـلا  مي 

العشــرين واســتم  إل   را  متباينة من إصــحاب المصــلحة بشــلن مضــمون 
المقبل ونطاقلا. ومما يؤســـــــــــــل للا إن بعء الدول الألضـــــــــــــا   الصـــــــــــــك  

تعتبر   ومجمولة من الدول رمضـــــــــة المشـــــــــار ة مي المناقشـــــــــاة لأن ا لا 
 .التنمية  إي معيار دولي ملزم هو الآلية المناسبة لإلمال الحق مي  إن 

ــية حقوق  - 2 ــ  بلن تتلذ مفوضـــــــــــ و ان الفريق العامل قد إوصـــــــــــ
تلصــــــــيد الموارد بشــــــــ ل متوازن  الإنســــــــان التدابير اللازمة لضــــــــمان  

دماجلا  لماللا وا  يلا  الاهتمام الواجب لإبراز الحق مي التنمية وا  وواضح وا 
لل  نحو معال لن طريق تحديد وتنفيذ مشـــــاري  ملموســـــة م رســـــة ل ذا 

المقرر  -الحق بصــــــــــــــورة من جيــة.  مــا إوصــــــــــــــ  بــلن يجري الرئيس 
ــا  والمنظماة الدول ية وو الاة مشـــاوراة إلرع م  جمي  الدول الألضـ

الأمم المتحدة واللجان الاقتصــادية الإقليمية وريرها من المنظماة بشــلن  
 إلداد مشروص صك ملزم قانونا بشلن الحق مي التنمية.

، إيّد مجلس حقوق الإنسـان تلك التوصـياة،  23/ 42قرار ال ومي   - 3
المقرر مشـــــــــــــروص صــــــــــــــك ملزم قـانونـا مي الـدورة   - رئيس وقرّر إن يقـدم ال 

الحادية والعشـــرين للفريق العامل، وقرّر إن يشـــرص الفريق العامل مي الدورة  
نفس ا مي وض  مشروص صك ملزم قانونا لل  إساس المشروص الذي إلده 

ــار ة تعاونية. وقال إنلا يقوم، بنا    - الرئيس  المقرر، من للال لملية مشــ
اد مشــــــــروص ســــــــيصــــــــدر قبل دورة الفريق العامل بوقة ما، لل  ذلك، بإلد 

 .لدراستلا   حت  تتاح للدول الألضا  مرصة  امية 

ودُلية الدول الألضا  وإصحاب المصلحة المعنيين الآلرين  - 4
إل  تقديم تعليقات م وملاحظات م بشـــــــلن ملتلل جوانب الصـــــــك المقبل. 

لـتـلـل وإظـ ـرة الـردود الـتـي وردة حـتـ  الآن والـمشــــــــــــــــــــاوراة مـ  م ـ
المجمولاة وجود بعء الالتلال مي الآرا  بشــــــــــلن محتوع الصــــــــــك. 
وللاوة لل  ذلك، ررم تومّر تلييد لام للمبادرة، لم يؤيّد بعء إصــــحاب 
المصـلحة وضـ  صـك دولي ملزم من إي نوص. ولتم  لاملا بالقول بحّ  
ــار ة  ــلحة الآلرين لل  المشــــ ــحاب المصــــ ــا  وجمي  إصــــ الدول الألضــــ

 التشاور.البنا ة مي لملية 

)جم ورية منزويلا البوليفارية(  ت لم باســـــــم   السدددددي  بولي ا بريحو  - 5
حر ة بلدان لدم الانحياز، وقال إن الإنســـــــــــــان، بوصـــــــــــــفلا محور العملية 
الإنمــائيــة، ينبغي إن ي ون المســـــــــــــتفيــد الرئيســـــــــــــي من الحق مي التنميــة.  

لمصـير، وإضـال قائلا إن هذا الحق يرتبط ارتباطا وثيقا بالحق مي تقرير ا 
 .الذي يشمل السيادة ال املة للشعوب لل  ثروات ا ومواردها الطبيعية 

ومضــــــــــــــ  يقول إن الوزرا ، مي الاجتمـــــاص الوزاري لم تـــــب  - 6
، 2019 تموز/يوليـلاالتنســــــــــــــيق لحر ـة بلـدان لـدم الانحيـاز، المعقود مي 

إلادوا تل يد التزام م بتعزيز حقوق الإنســـــــان وحمايت ا، ولا ســـــــيما الحق 
ــددوا لل  الطــاب  العــالمي ورير القــابــل للتصــــــــــــــرل مي ال تنميــة، وشـــــــــــــ
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القابل للتجزئة لجمي  حقوق الإنســــــان والحرياة الأســــــاســــــية ولل   ورير
ترابط ا وتدالل ا. وإ دوا إيضــا إن الن ي المتب  للنظر مي قضــايا حقوق 
الإنسـان لل  الصــعيد الدولي ينبغي إن ي ون ن جا بنا  ورير تصــادمي 

انتقائي وموضــــــــــــــوليا وقائما لل  الحوار واحترام  ورير مســــــــــــــيس ورير
 السيادة والسلامة الإقليمية. 

ولتم قائلا إن الدول الألضــــــا  مي الحر ة تودّ إيضــــــا  التل يد  - 7
لل  اقتراح ا الدالي إل  تنظيم مؤتمر دولي رمي  المسـتوع تحة رلاية 

اتفاقية الأمم المتحدة بشــلن الحق مي التنمية، وتجديد دلوت ا إل  وضــ  
 بشلن الحق مي التنمية.

ــتان(  قال إن التماد لطة التنمية   السددددددي  ذو النرنين - 8 )با ســـــــ
إتاح للمجتم  الدولي مرصــة لإرســا  توامق دولي   2030المســتدامة لعام 

مي الآرا  بشــــــــــــــلن الحق مي التنمية وتحديد معالم هذا الحق حت  يم ن  
المقرر م مّ للغاية،  - السـعي إل  تحقيقلا بفعالية. وقال إن لمل الرئيس

نلا يجب إن يحظ  بدلم جمي  ــل  وا  ــترســـ ــا  وتف م ا. واســـ الدول الألضـــ
قـائلا إنـلا لا يم ن تحقيق إهـدال التنميـة المســــــــــــــتـدامـة بـدون م م  ـامـل 
للآثار الســـــــــــلبية للنزاص المســـــــــــلح والاحتلال الأجنبي والتدابير القســـــــــــرية 
ــده  ــد بلـ ــذلـــك يطلـــب ومـ ــار. ولـ ــذه الآثـ الانفراديـــة، وبـــدون التلفيل من هـ

لمسائل وتحديد إي روابط بالعمل المقرر بدراسة هذه ا -يقوم الرئيس  إن
 الذي اضطل  بلا.

ــاد المعني  - 9 ــده بقرار المقرر اللــ ــد بلــ ــب ومــ وإلرب لن ترحيــ
ــوص الحد من A/74/163بالحق مي التنمية إن يرّ ز تقريره )  ( لل  موضـــــــــــ

ة الاجتمــاليــة  ملــاطر ال وار ، الــذي يشـــــــــــــ ــل جز ا لا يتجزإ من التنمي ــ
 .والاقتصادية 

قال إن نقل ز )جم ورية إيران الإســـــــــــلامية(  السدددددددي  م فربور - 10
الت نولوجيا والوما  بالتزاماة المســــــــــــالدة الإنمائية الرســــــــــــمية شــــــــــــرطان 
ــيان لملمال ال امل للحق مي التنمية مي البلدان النامية. وينبغي   ــاســـ إســـ

التي تحول دون إن ي ون   القضـــــا  لل  التدابير الانفرادية رير القانونية
للمســــــالدة الإنمائية الرســــــمية والاســــــتثمار الأجنبي المباشــــــر إثر حقيقي 
وقــــابــــل للقيــــاس لل  الحق مي التنميــــة. وإلرب لن قلق بلــــده العميق 

ــلا هــذه التــدابير لل   من العقــاب الجمــالي والعشــــــــــــــوائي الــذي تفرضـــــــــــــ
ــيما إشـــــــدهم حرمانا، وهو ما يرق  إل  مســـــــتوع الجرائم  المدنيين، ولا ســـــ

ــد ــانية. محرمان شـــــعوب بل مل ا من حق ا مي التنمية   المرت بة ضـــ الإنســـ
إلمـال الإرهـاب الاقتصــــــــــــــادي الـذي ينبغي إدانتـلا. ودلـا  لمـل مروص من

ــ  الذي يعرّء حياة الملايين   ــامن الدولي لمعالجة هذا الوضــــ إل  التضــــ
 جمي  إنحا  العالم لللطر. من الناس مي

د الروســـي(  قال إن الحق مي التنمية )الاتحاالسددي   ريوشددين   - 11
هو إحد إهم حقوق الإنســــــــــان ويرتبط ارتباطا وثيقا بحماية حقوق الفئاة 
الأ ثر ضــعفا. وإضــال قائلا إنلا ينبغي للمجتم  الدولي إن يواصــل بذل 
الج ود من إجل القضــــــا  لل  التقســــــيم الطبقي الاجتمالي ولل  الفقر 

ية لأشـــــد الفئاة ضـــــعفا؛ وضـــــمان والتمييز؛ وتلبية الاحتياجاة الأســـــاسـ ــــ
ــادية لل   ــول الناس مي إقل البلدان نموا لل  مرد وموارد اقتصــــ حصــــ

 قدم المساواة.

وميمـــــا يتعلق بتقرير المقرر اللـــــاد، قـــــال إن ومـــــد بلـــــده يؤيـــــد   - 12
التوصياة الرئيسية الرامية إل  تحسين العملياة التشار ية المتعلقة بالتلطيط  

وســــــــياســــــــاة للحد من ملاطر ال وار  ورصــــــــدها وتنفيذها،  لوضــــــــ  تدابير 
ســـــيســـــالد لل  إرســـــا  إطار قانوني إقوع لأنشـــــطة المســـــالدة الإنمائية   مما 

 .الميدان  الدولية وتعزيز وض  هيئاة الأمم المتحدة العاملة مي هذا 

قال إن الحق مي التنمية،  ) وبا(   السدددددددي  سددددددديبيرو أ ويمر - 13
ــذي يــنــطــبــق لــلــ  جــمــيــ  الأم ــ تــمــتــّ   الـــــ ــدول، لا يــمــ ــن إن يــُ راد والـــــ

يُحترم الحق مي تقرير المصـــير والســـيادة ال املة للشـــعوب لل   لم ما بلا
ثروات ــا ومواردهــا الطبيعيــة. وإلرب لن تــلييــد ومــد بلــده التــام لوضــــــــــــــ  

ملزم قانونا بشـــــــــــلن الحق مي التنمية، وقال إنلا يرحب  مشـــــــــــروص صـــــــــــك
 .42/23ان هذا الصدد بالتماد قرار مجلس حقوق الإنس مي

ــين(  دايدجوالسدددددي   شدددددو   - 14 قالة إن الحق مي التنمية  )الصــــــ
إساسي مي حد ذاتلا وشرط إساسي لإلمال حقوق الإنسان الألرع.  حق

ــة التي تر ز لل   وينبغي لجمي  الــــدول الألضـــــــــــــــــا  إن تعزز التنميــ
قة ومرالية للبيئة ومفتوحة الإنســـــــــــان، وهي تنمية يد مع ا الابت ار منســـــــــــّ

ومشــــتر ة. وقالة إن ومد بلدها يؤيد قيام الفريق العامل بوضــــ  مشــــروص  
ــولية، ويلمل  ــاة موضــــــ ــاس لمفاوضــــــ ــ  الأســــــ ــك ملزم قانونا، يضــــــ صــــــ

تســتمر المشــاوراة م  جمي  إصــحاب المصــلحة. ودلة الصــين  إن مي
ــان  ــامية لحقوق الإنسـ ــية السـ ــلة بموجب معاهداة المفوضـ وال يئاة المنشـ

والإجرا اة اللــاصـــــــــــــــة إل  إدراج الحق مي التنميــة  مجــال ذي إولويــة 
ل  رم  إولويتلا دالل منظومة الأمم المتحدة. مي  إلمال ا، وا 

مقرر الفريق العــامــل المعني بــالحق  -)رئيس  السددددددددديدد  أ ر  - 15
ي إطار الج ود قال إن الفريق العامل يللذ مي الالتبار، م التنمية(  مي

التي يبذل ا من إجل صــيارة صــك لالمي ملزم بشــلن الحق مي التنمية،  
القضايا التي إثارت ا الومود، ومن بين ا التدابير القسرية الأحادية الجانب 
ــل ســــــــــــــيمضــــــــــــــي  ــال إن الفريق العـــامـ والحـــد من ملـــاطر ال وار . وقـ

 مطلقة.مناقشاتلا م  مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة بشفامية  مي
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)المقرر اللاد المعني بالحق مي التنمية(  السددددددي  الفررجن  - 16
(، وقال إنلا دلا جمي  الدول الألضـــــــــــا  إل  A/74/163لرء تقريره )

المشــــار ة مي المشــــاوراة الإقليمية بشــــلن إلمال الحق مي التنمية، ومقا 
. وقال إن ممثلين لن و الاة الأمم 36/9نســــان لقرار مجلس حقوق الإ

المتحـدة والمنظمـاة الح وميـة الـدوليـة والأوســــــــــــــاط الأ ـاديميـة والمجتم   
المدني والقطاص اللاد شــــــار وا مي ا إيضــــــا. و انة نتيجة المشــــــاوراة 
ــميم  ــياة العملية لتصـــــــ ــ  مجمولة من المبادي التوجي ية والتوصـــــــ وضـــــــ

الســــياســــاة الإنمائية التي تحر  ا   ورصــــد وتقييم هيا ل ولملياة ونتائي
 حقوق الإنسان.

ومضــ  يقول إن تقريره المواضــيعي الألير يســت شــل الصــلة  - 17
الواضــــــــــــــحـة بين الحق مي التنميـة والحـد من ملـاطر ال وار . مال وار  
الطبيعية وال وار  الناجمة لن النشـــــــــــاط البشـــــــــــري يم ن إن تبطل  ثار 

إي تنمية مي المســــتقبل. و ما ورد  ســــنواة من التقدم مي التنمية وتعرقل
طار ســــــــــــــينـداي للحـد من ملـاطر ال وار  للفترة   2030مي لطـة لام  وا 

، مإن الحد من ملاطر ال وار  إمر إســـــــــــــاســـــــــــــي للتمت  2015-2030
 بالحق مي التنمية.

واســــــــتنادا إل  المعلوماة الواردة من الدول الألضــــــــا  بشــــــــلن  - 18
لذت ا الح وماة بالفعل، للد تدابير الحد من ملاطر ال وار  التي ات 

ــلحة  ــحاب المصـ ــار ة جمي  إصـ إل  إنلا ينبغي للح وماة إن تشـــج  مشـ
المعنيين، بمـــا مي ذلـــك الفئـــاة المحرومـــة، مي  ـــل مرحلـــة من مراحــل 
تلطيط وتنفيذ ورصــــــد اســــــتراتيجياة الحد من ملاطر ال وار . وينبغي  
لجمي  الـدول إن تنشــــــــــــــأ برامي متعـددة إصــــــــــــــحـاب المصــــــــــــــلحـة للحـد 

ــعيدين  نم ــا لل  الصـــــــــ ــعيد الوطني، وربما إيضـــــــــ الملاطر لل  الصـــــــــ
الإقليمي والمجتمعي. وينبغي إن ت ون النســا  والفئاة الم مشــة الألرع 

 ممثلة تمثيلا  اميا مي هذه البرامي.

واسترسل قائلا إنلا نظرا لأهمية البياناة المجدية والمصنفة لل    - 19
ن الملــــاطر، ينبغي للــــدول  النحو الواجــــب مي الج ود المبــــذولــــة للحــــد م 

تعزز التعــــاون الــــدولي لبنــــا  القــــدرة لل  جم  البيــــانــــاة مي البلــــدان   إن 
المتقدمة والنامية. وينبغي إن تنشـــــــأ الدول  لياة لنشـــــــر معلوماة متعلقة 
بالســـــياســـــاة والعملياة التي إنمائية ترمي إل  الحد من ملاطر ال وار ،  
وإن تتلذ إجرا اة تشــــــــــــريعية لضــــــــــــمان الحق مي الحصــــــــــــول لل  هذه 

وينبغي إن ت ون ت نولوجيـا الاتصــــــــــــــالاة مي مجـال الإنـذار  المعلومـاة. 
متاحة لل  قدم المســـــــــــاواة للأشـــــــــــلاد من جمي  ال وياة الجنســـــــــــانية، 
والألمار، والللفياة، وإن تتاح لجمي  الج اة المعنية معلوماة بشـــــــــــــلن 
الألطــار ومواطن الضـــــــــــــعل والملــاطر. وينبغي اتلــاذ إجرا اة محــددة  

الإلاقة مشـــــــــــار ة حقيقية ووالية  لضـــــــــــمان مشـــــــــــار ة الأشـــــــــــلاد ذوي 
الج ود المبـــــذولـــــة للحـــــد من ملـــــاطر ال وار . ولتم  لامـــــلا قـــــائلا  مي 
ــتجابة والإنعار والتلهيل والتعمير يجب إن ت ون  إن  ــتراتيجياة الاســـــــ اســـــــ

 .لالميا  منصفة بين الجنسين وإن تتاح إم انية الوصول إلي ا 

ماد صــك قال إن الوقة قد حان لالت ز )مصــر(السددي  موسدد   - 20
دولي ملزم بشـــــلن الحق مي التنمية، وينبغي لجمي  إصـــــحاب المصـــــلحة 
إن يدلموا ج ود الفريق العامل مي هذا الصــــــــــــــدد. وإضــــــــــــــال قائلا إنلا 

تثمر الج ود المبــذولــة لتعزيز الحق مي التنميــة بــدون تعزيز التعــاون  لن
 والدلم الدوليين للبلدان النامية.

قالة إن ح ومة بلدها قد تشــرّمة ز ) ابو ميردي(السددي   لييرا  - 21
وهي تنفّذ بالفعل بعء توصـياتلا.   2018بزيارة المقرر اللاد مي لام 

وقــالــة إن الحــد من ملــاطر ال وار  هو مفتــاح التنميــة المســــــــــــــتــدامــة 
الدول الجزرية الصغيرة النامية، التي تعاني من الضعل الاقتصادي  مي

ــب من  ثار تغير ا ــ ل رير متناســ ــرر بشــ لمناخ. وطلبة إل  والتي تتضــ
المقرر اللاد إن يقدّم تفاصـــــــيل إ ثر لن الدور الذي ينبغي إن يؤديلا 
التعــاون الــدولي مي إدمــاج احترام الحق مي التنميــة مي الج ود المبــذولـة 

 للحد من ملاطر ال وار .

)زامبيـا(  ت لمـة بـاســــــــــــــم مجمولـة الـدول يندا و السددددددددديد    دا م - 22
متباينة للحق مي التنمية إلاقة التقدم  الأمريقية مقالة إن التفســــــــــــــيراة ال

ــادي  ذا  ـان هـذا الحق يعني إحراز تقـدم اقتصــــــــــــ نحو إلمـالـلا بـال ـامـل. وا 
إســـــاســـــي مي العصـــــر الرقمي، ممن الواضـــــح إن هناك مجوة بين إمريقيا  
ــادي العالمي  ــل مي توزي  موائد النمو الاقتصـ وبقية العالم ناتجة لن الفشـ

ــادلا. مـيـنـبـغـي إن يـ ـون مـح ـ ــا لـــــ ــة  تـوزيـعـــــ ور الـنـ ـي الـمـتـبـ  مـي الـتـنـمـيـــــ
الإنســـــــــــــان، وإلا ير ز لل  الاقتصـــــــــــــاد محســـــــــــــب، بل لل  التنمية   هو

الاجتمالية والثقامية والسـياسـية إيضـا. وينبغي إجرا  تقييم شـامل لإلمال 
التنميــة لتم ين  ــل بلــد من وصــــــــــــــل العقبــاة التي يواج  ــا.  الحق مي

ر تحد مي إمريقيا ومي تزال إوجلا لدم المســاواة مي التنمية تشــ ل إ ب  ملا
جمي  إنحا  العالم. وينبغي الالترال بالتنمية  حق من حقوق الإنســــــان 

قابل للتصرل، لا إن تعامل  مجرد مطمح سياسي. وإن ة  لام ا  رير
لطـة لمـل إديس إبـابـا الصــــــــــــــادرة لن المؤتمر الـدولي الثـالـ   قـائلـة إن

يتين لإلمال لا تزالان إداتين إســـــــــاســـــ ــــ 2030لتمويل التنمية ولطة لام 
التنمية. وينبغي إيضا إن يوض  مي الالتبار إن التنمية تيسر  الحق مي

 التمت  بجمي  حقوق الإنسان الألرع.

قالة إن ومد بلدها يتطل   )جنوب إمريقيا(   السدددددي    ي ري   - 23
إل  وضــــــ  مشــــــروص صــــــك ملزم قانونا بشــــــلن الحق مي التنمية. وقالة 
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الحــــد من ملــــاطر ال وار  جز  لا يتجزإ من التنميــــة الاجتمــــاليــــة  إن
ــيما مي البلدان النامية ومي بلدان الجنوب، التي  ــادية، ولا ســــــــــ والاقتصــــــــــ

ب  تتعرء إ ثر من إي وقة مضــــــــــــــ  لتقويء تقدم ا الإنمائي بســــــــــــــب 
ــللة لما  ال وار  الطبيعية إو تلك الناجمة لن النشــــــــاط البشــــــــري. وســــــ
يم ن لملــــلا إ ثر من ذلــــك لتعميم الحق مي التنميــــة مي تنفيــــذ إطــــار 

 سينداي وريره من المبادراة الدولية.

)المراقبـة لن الاتحـاد الأوروبي(  قالة   السددددددددديد   بريحو مانيرا - 24
مي التنميــة، انطلاقــا  من  ومــدهــا يود إن يؤ ــد من جــديــد دلمــلا الحق إن

مبدإ لدم قابلية جمي  حقوق الإنســــــــــــــان للتجزؤ ونظرا إل  الترابط القائم  
ميما بين ا، والطاب  العالمي الذي ت تســـــيلا، واســـــتنادا إيضـــــا إل  الطبيعة 
المتعددة الأبعاد التي تتســــــــم ب ا الاســــــــتراتيجياة الإنمائية، وم انة الفرد 

طلب الحق مي التنمية الإلمال ال امل بوصــفلا محور لملية التنمية. ويت 
للحقوق المدنية والســياســية، مضــلا  لن الحقوق الاقتصــادية والاجتمالية 
ــاة التي ت يأ بيئـة  والثقـاميـة، وهو يتطلـب  ـذلـك مزيجـا  من الســــــــــــــيـاســــــــــــ
تم ينية للأمراد وتُشــــــرك طائفة واســــــعة من الج اة الفاللة لل  ملتلل 

ــتوياة. ومن الضــــــــــروري اتباص ن ي  قائم لل  الحقوق مي التنمية  المســــــــ
ــ  م  لطة لام  ــية 2030يتماشـــــــــ ــاســـــــــ ــؤولية الأســـــــــ . وإ دة إن المســـــــــ

 إلمال الحق مي التنمية تق  لل  لاتق الدول. لن

ــامـة قـائلـة إن للـدول لـدي ـا  را  ملتلفـة التلامـا جوهريـا  - 25 وإضــــــــــــ
ــ وك التي ينبغي  ــائل من قبيل نطاق الحق مي التنمية والصــــ ــلن مســــ بشــــ

مال هذا الحق. وقالة إن الاتحاد الأوروبي مسـتعد لزيادة  اسـتلدام ا لإل
انلراطلا مي الج ود البنا ة التي تبُذل من إجل التوصــل إل  ن ي توامقي 
ب ذا الشــــــلن، وهو لا يؤيد وضــــــ  صــــــك دولي ملزم قانونا لأنلا لا يعتقد  

 هذا الصك هو الآلية المناسبة لتعزيز الحق مي التنمية. إن

لسـؤال لن الأثر الذي يحدثلا رد الفعل الحالي وإن ة  لام ا با - 26
ضـــــــــــد حقوق الإنســـــــــــان للمرإة والفتاة لل  التمت  بالحق مي التنمية وما 
الــذي يم ن لملــلا لجعــل الحق مي التنميــة حقيقــة واقعــة لجمي  النــاس، 

 بغء النظر لن نوص جنس م.

بلـدهـا لملـة  ة)إريتريـا(  قـالـة إن ح وم ـ  السددددددددديد   جبري يد ان - 27
مشار ة المواطنين مي إنشطت ا الإنمائية لل  نطاق واس .  لل  ضمان

وإضـــامة قائلة إن إ بر رصـــيد لبلدها هو رإس ماللا البشـــري، ول ن بذل 
المزيـد من الج ود مي هـذا الصــــــــــــــدد يتطلـب قـدرا  بيرا من الاســــــــــــــتثمـار  
الأجنبي والتعـاون الـدولي. ومي هـذا الصـــــــــــــــدد، يود ومـد بلـدهـا إن يؤ ـد 

ي ينبغي إن يقوم لل  إســــــــــــــاس الـدلم الحقيقي لرؤيـة التعـاون الإنمـائ  إن
البلــد المعني؛ ولا ينبغي بــذل إي محــاولاة لإملا  الأولويــاة إو مرء 

شـــــــــــــروط لل  الدول الألرع. ملوجلا لدم المســـــــــــــاواة ال ي لية العالمية، 
ــادية والمالية لبعء البلدان  بما ــياســــــاة الاقتصــــ مي ا تلك المرتبطة بالســــ

ل تســــبب الفقر والتللل مي بلدان الجنوب، ويجب المتقدمة النمو، لا تزا
التصـــــــــــــــدي ل ـا. وســـــــــــــــللـة لن اللطواة التي يم ن اتلـاذهـا للابتعـاد  

المســـــــــتفيد إل  نموذج يقوم لل  شـــــــــرا اة حقيقية  – نموذج المانح لن
 إجل التنمية. من

)جيبوتي(  قـال إن الحق  السددددددددديد  يوسددددددددد  لد ن موسددددددددد  - 28
ولا تزال العقباة التي تحول  ،2030التنمية يشـ ل إسـاس لطة لام  مي

دون إلمـال هـذا الحق تعرقـل الج ود الراميـة إل  تحقيق إهـدال التنميـة 
المســــــــــــــتـدامـة. وميمـا يتعلق بـالحـد من ملـاطر ال وار ، اتلـذة لطواة 
إيجابية نتيجة لإطار سـينداي، ول ن البلدان النامية لا تزال إ ثر لرضـة 

مي ـا تلـك النـاجمـة لن الظواهر  لل وار  من البلـدان المتقـدمـة النمو، بمـا
 المنالية الشديدة، وللتلثّر بشدة لند وقول ا.

وقال إن جيبوتي تؤيّد وضــــــــ  صــــــــك دولي ملزم قانونا بشــــــــلن  - 29
ــبل لتعزيز  ــل السـ الحق مي التنمية. مح ومة بلده ما متئة تنظر مي إمضـ
مشـــــــار ة المجتم  المدني مي تطوير وتنفيذ إنشـــــــطة المســـــــالدة الطارئة 
ــذين يعبرون جيبوتي. وســــــــــــــــلل  ــاجرين الـ ــدة الجيبوتيين والم ـ لمســــــــــــــــالـ

قط بوضــ  برامي وطنية للحد من ملاطر بلدا م  65الســبب مي قيام  لن
 ال وار  وما الذي يم ن لمللا لزيادة هذا العدد.

)ملديل(  قالة إن ومد بلدها يرحب بتر يز    السي   محم   ي ي  - 30
تقرير المقرر اللاد لل  التحدياة اللاصـــــــة التي يواج  ا الأشـــــــلاد  

مقرر اللاد  ذوو الإلاقة والنسا  ميما يتعلق بال وار . ومي حين يشير ال 
مي تقريره إل  الت ــديــد الوجودي الــذي تواج ــلا الــدول الجزريــة الصـــــــــــــغيرة  
ــلن ا. وينبغي تنفيذ   ــياة محددة بشـــــــــــ ــدر إية توصـــــــــــ النامية، مإنلا لم يصـــــــــــ
اســـــــــتراتيجياة محددة الأهدال لل  الصـــــــــعيد الوطني لمعالجة ضـــــــــعل  
الأطفـال، ولا ســـــــــــــيمـا الأطفـال ذوي الإلـاقـة. ولتمـة بـالقول إن ومـد بلـدهـا 

 .م تم بمعرمة  لياة التمويل المتاحة لدلم هذه الإجرا اة 

قال إنلا ينبغي إيلا  اهتمام  ز ) وبا( السددددي  سدددديبيرو أ ويمر - 31
لاد للملاطر التي يواج  ا الأطفال والنســـــــا  و بار الســـــــنّ والأقلياة 
العرقية وذوي الإلاقة والم اجرون وريرهم من الفئاة المعرضـــــة بشـــــ ل 

يـــة لل وار . ومن شــــــــــــــــلن إلمـــال الحق الفردي لـــاد للآثـــار الســــــــــــــلب 
والجمـالي مي التنميـة إن يســــــــــــــالـد لل  التلفيل من ملـاطر ال وار . 
وترع  وبا إنلا ينبغي للـدول إن تعزز التعـاون الدولي مي هذا الصــــــــــــــدد. 

المقرر اللـاد إن ينـاقر قيمـة التعـاون الـدولي، ولا ســــــــــــــيمـا   وطلـب من
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ج ود الراميــة إل  تعزيز الحق مي ميمــا يتعلق بنقــل الت نولوجيــا، دلمــا لل
 طريق الحد من ملاطر ال وار . التنمية لن

)إذربيجان(  قالة إن التوصــــــياة المفصــــــلة   السددددي   مه ييفا - 32
والقـــابلـــة للتنفيـــذ والوجي ـــة الواردة مي التقرير تتفق م  إولويـــاة ح ومـــة 

تنمية  بلدها. وقالة إن ح ومة بلدها، إدرا ا من ا ل ون حقوق الإنسان وال
تعززان الرماه، بذلة ج ودا  بيرة مي الســــنواة الأليرة لضــــمان إن يعود  
النمو الاقتصــادي للبلد بفوائد لل  جمي  الســ ان. وزادة تدابير الحماية 
المتاحة للمشـردين دالليا مي مجالاة الإسـ ان والتعليم والرلاية الصـحية 

يجب والعمالة ومرد  ســـــــــــــب الرزق والضـــــــــــــمان الاجتمالي. رير إنلا 
الســـــماح ل ؤلا  الأشـــــلاد بالعودة إل  ديارهم وممتل ات م حت  يتســـــن   
ل م إلمــال حق م مي التنميــة إلمــالا  ــاملا. ونظرا لأن المقرر اللــاد 

ــد ــا  قـ ــانـ ــاة حرمـ ــدع إ ثر الفئـ ــا بوصــــــــــــــف م إحـ ــدد المشــــــــــــــردين دالليـ حـ
ــة لنــد تضــــــــــــــررهم من ال وار  الطبيعيــة، مــإن  مي المجتم ، ولــاصـــــــــــــ

دراسـة الصـعوباة التي يواج  ا المشـردون دالليا إذربيجان تشـجعلا لل  
 نتيجة للنزاص المسلح مي التقارير المقبلة.

)إندونيســـيا(  قالة إن ومد بلدها يوامق لل   السددي   سدداليحري - 33
ــار ة  ــية التي مفادها إنلا ينبغي للح وماة إن تعزز قنواة المشــــــ التوصــــــ

حـد جمي  مراحــل تلطيط وتنفيــذ ورصـــــــــــــــد ســــــــــــــيــاســـــــــــــــاة وبرامي ال مي
ملـاطر ال وار . وإضـــــــــــــــامـة قـائلـة إنـلا م  تزايـد ال وار  الطبيعيـة  من

وال وار  الناجمة لن النشـــــــاط البشـــــــري، مإن تقييم  ثارها الســـــــلبية لل  
التنمية والتلفيل من حدت ا إمران شديدا الأهمية. وتعترل ح ومة بلدها  

نشا   لياة محورها الإنس ان بلن التعاون م  منظماة المجتم  المدني وا 
ــد  ــة للحــ ــذولــ ــة مي الج ود المبــ ــاج الحق مي التنميــ ــان لإدمــ ــامــ إمران هــ

ملــــاطر ال وار . وبنــــا  لليــــلا، إنشـــــــــــــــــلة برنــــامجــــا وطنيــــا للحــــد  من
ملـاطر ال وار  من النوص الموصــــــــــــــول مي تقرير المقرر اللـاد.  من

وإن ة  لام ا بالســؤال لن ماهية تدابير بنا  القدراة والمســالدة التقنية  
اللازمة لتعزيز تنفيذ ســـــياســـــاة الحد من ملاطر ال وار  الأ ثر إلحاحا 
 الالتبار الحق مي التنمية. التي تللذ مي

)جم ورية إيران الإسـلامية(  قال إنلا مي حين  السدي  م فربور - 34
إبرز التقرير إوجلا الضــعل اللاصــة بالنســا  والأشــلاد ذوي الإلاقة، 
ــترك مي قابلية التعرء لل وار . وينبغي إيلا   ــم المشــــ يظلّ الفقر القاســــ
مزيـد من النظر للـدور الـذي يم ن إن تؤديـلا الـدول والشــــــــــــــر ـا  الآلرون 

ة بين التنمية والحد من ملاطر ال وار ، التنمية مي معالجة الصـلا مي
 مي ذلك ما يتعلق بنقل الت نولوجيا. بما

وإضـــــــــــــال قائلا إن التدابير القســـــــــــــرية ضـــــــــــــد الدول هي إحد  - 35
التحــــديــــاة المرتبطــــة بــــالحق مي التنميــــة والحــــد من ملــــاطر ال وار . 

اة وبســــــبب التدابير القســــــرية الانفرادية رير القانونية التي اتلذت ا الولاي 
المتحدة الأمري ية ضـــــد بلده،  ان من الصـــــعب جدا لل  الأمم المتحدة 
وريرها من المنظماة الإنسـانية تقديم المعونة إل  الإيرانيين المتضـررين  

. وقد وجدة الج اة 2019من الفيضـــــــــــــاناة الشـــــــــــــديدة مي إوائل لام 
 المانحة المحتملة إيضا صعوبة مي تحويل الأموال.

قالة إن التنمية هي الحل ل ل  )الصـين(   دايدجو السدي   شدو - 36
تحــد تواج ــلا الــدول تقريبــا. وقــالــة إن ح ومــة بلــدهــا، من للال التر يز  
لل  الابت ار والتنســـــــــــــيق والبيئة والانفتاح وتحقيق المنام  المشـــــــــــــتر ة،  

إحرزة تقــدمــا هــائلا ميمــا يتعلق بحقوق الإنســـــــــــــــان والتنميــة. وتؤدي  قــد
ــا  لل  الفقر الصـــين دورا نشـــطا مي مســـالدة ال دول الألرع لل  القضـ

وتحقيق إهــدال التنميــة المســــــــــــــتــدامــة. وإلربــة لن ترحيــب ومــد بلــدهــا  
بــالقراراة التي اتلــذهــا مجلس حقوق الإنســــــــــــــــان بتجــديــد ولايــة المقرر 
نشـــــــــــــا   لية لبرا  بشـــــــــــــلن الحق مي التنمية. ولتمة  لام ا  اللاد وا 

ويــلمـل  بــالقول إن ومــد بلــدهــا ســــــــــــــيواصـــــــــــــــل دلم لمــل المقرر اللــاد
 الفريق العامل و لية اللبرا . يتعاون تعاونا وثيقا م  إن

)المقرر اللاد المعني بالحق مي التنمية(   السددددددي  الفرارج  - 37
قال إنلا يعتبر إن تقريره قد إلط  المســائل الجنســانية الالتبار الواجب. 
ــا  والفتيـاة من إ ثر المتضــــــــــــــررين من ال وار ، وينبغي إيلا   مـالنســــــــــــ

لاد لوضـــع ن مي إنشـــطة الحد من ملاطر ال وار . رير إن اهتمام 
الـدول لـدي ـا قـدرة إ بر ب ثير لل  تحســــــــــــــين حـالـة المرإة من للال تنفيـذ  
إهدال التنمية المسـتدامة. وإضـال قائلا إن الأموال المقدمة لمراثة مي 
ــة، ول ن هناك قدرا  ــصــــــ حالاة ال وار  محدودة ورالبا ما ت ون ملصــــــ

والتمويـل الـدوليين الـذي يجري ميمـا يتعلق بلطـة لـام التعـاون  هـائلا من
، وللــدول مســــــــــــــحــة إ بر ب ثير لاســــــــــــــتلــدام تلــك الأموال لتعزيز 2030

إولويات ا الوطنية. وبالمثل، مإنلا مي حين إنلا سيواصل مرالاة احتياجاة 
ــتعد لإلداد تقرير   ــغيرة النامية مي لمللا، وإنلا مســـــــــ الدول الجزرية الصـــــــــ

لب منلا ذلك، لا يم ن معالجة قضــــــايا تغير  الموضــــــوص إذا طُ  محدد لن
المنـاخ التي تؤثر للي ـا لل  نحو  ـال من للال اســــــــــــــتراتيجيـاة الحـد 

ملاطر ال وار ؛ لأن ا تتطلب مجمولة من المبادراة التي ســــــــــــــيتم   من
. واقترح إن تنشــــــــــــــأ الــدول مي حــالاة 2030إطــار لطــة  تنفيــذهــا مي

 المحددة التي تواج  ا.معينة برامي إقليمية للتر يز لل  التحدياة 

وشـــــــــــــجّ  جمي  الـدول والج ـاة المعنيـة لل  دلم ج ود الفريق  - 38
ــيارة صـــك دولي ملزم قانونا بشـــلن الحق مي التنمية. ومضـــ   العامل لصـ
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يقول إن التللل لن الر ـب مي ســـــــــــــيـاق ال وار  يعني الموة مي  ثير 
الأحيــان، وهو لــذلــك يحــ  جمي  الــدول لل  التواصـــــــــــــــل بوضـــــــــــــوح  من 
شــــرا  ا مي ج ود الحد من ملاطر ال وار ؛   م   المجتمعاة المتضــــررة وا 

نشـــــــــــــــا  برامي وطنيــة للحــد من ملــاطر ال وار ؛ ولل  جم  البيــانــاة   وا 
الم مة  المصنفة ذاة الصلة.  ما إن المشار ة الواسعة لامل محوري مي 
 .الحاسمة المتمثلة مي بنا  القدرة لل  الصمود مي وجلا ال وار  

إنـلا ســـــــــــــينظر مي المســــــــــــــائـل الألرع التي إثـارت ـا الومود، وقـال   - 39
ــتوياة الدولية والإقليمية والثنائية.   ــلة الحوار لل  المســــ ويتطل  إل  مواصــــ
وإضــــــال قائلا إن الحد من ملاطر ال وار  إمر إســــــاســــــي، ول ن نطاقلا  
محدود، وليس حلا لالميا لمشــا ل التنمية. ومي هذا الصــدد، شــج  الدول  

ــا  لل  الا  ــدر جمي  الألضــــــــــ متناص لن الإيحا  بلن ال وار  هي مصــــــــــ
التحدياة الاقتصادية التي تواج  ا والامتناص لن تحويل تر يز المناقشاة 
بشـلن الموضـوص إل  مسـائل هامة ول ن ا لرضـية، مما قد يصـرل الانتباه  

 .لن الم مة الحاسمة المتمثلة مي الحد من ملاطر ال وار  

ــتقل المعني بتعزيز نظام دولي )اللبير االسدددي  سددديوانيانا  - 40 لمســ
ديمقراطي ومنصـــــل(  قال، وهو يعرء تقريره لن موضـــــوص المشـــــار ة 
العامة وصــــــــــــن  القرار مي مجالاة الحو مة العالمية وإثرها لل  النظام 

ــديمقراطي والمنصــــــــــــــل ) (، إن منتــديــاة الحو مــة A/74/245الــدولي ال
لعالمية الح ومية الدولية والمتعددة القطالاة والمنتدياة اللاصة تؤدي ا

ــالتوازي  ــدولي وســــــــــــــيره، بـ ــام الـ ــل النظـ ــار لمـ ــا مي تطوير إطـ ــامـ دورا هـ
منظومـة الأمم المتحـدة. رير إن هـذه المجـالاة ليســــــــــــــة مي متنـاول  م 

ــية للحو مة  ــاســ الجم ور إل  حد  بير ررم التزام ا باحترام المبادي الأســ
 قراطية مي لملية صن  القرار.الديم

واســـــــــترســـــــــل يقول إن مشـــــــــاوراتلا م  الدول الألضـــــــــا  وريرها  - 41
إصحاب المصلحة إظ رة إن القراراة التي تتلذها منتدياة الحو مة   من 

ــادية العالمية والتجارة  ــائل تتراوح بين الأولوياة الاقتصــ ــلن مســ العالمية بشــ
ئ ا محسـب، بل تؤثر إيضـا  والسـلام والأمن والإرهاب، لا تؤثر لل  إلضـا 

ــ ان لارج إقاليم ا. ولذلك ينبغي إن ت فل جمي  هذه المنتدياة   لل  الســــــــ
المشــــــار ة العامة مي إلمال ا حت  تســــــ م مي إقامة نظام دولي ديمقراطي  

المجتم    ومنصــــــــــل. ومن شــــــــــلن المشــــــــــار ة ال ادمة للج اة الفاللة مي 
مي الحســـــــــــــبان وبالتالي  المدني مي الحو مة العالمية إن ت فل إلذ لبرت ا 

ــعة من هذه الج اة الفاللة، من بين ا   ــد القراراة بمجمولة واسـ ــترشـ إن تسـ
الفئاة الســــــ انية الم مشــــــة الأ ثر لرضــــــة لعواقب القراراة. وللاوة لل  
ذلك، يحتمل إن ت ون الســــــــياســــــــاة التي توضــــــــ  لل  إســــــــاس العملياة 

جانب   ن التشــــــــــار ية إ ثر معالية واســــــــــتدامة لأن ا لضــــــــــعة للتمحيد م 

الســــــــ ان المتلثرين واللبرا  المســــــــتقلين. رير إنلا يبدو إن معظم منظماة  
للدور  المجتم  المدني تفتقر إل  م م شامل لمساحاة الحو مة العالمية إو 

لمليــاة صـــــــــــــن  القرار. وقــد   الــذي يم ن إن يؤديــلا المجتم  المــدني مي 
إلرب لـــدد من منظمـــاة المجتم  المـــدني التي شــــــــــــــــار ـــة م  هيئـــاة 

حو مـة العـالميـة لن رإي مفـاده إن الوثـائق اللتـاميـة ل ـذه المنتـديـاة تفتقر  ال 
 . بير  إل  الجوهر ويبدو إن ا لطابية إل  حد 

ومضــــــــــــ  يقول إن المشــــــــــــار ة العامة المجدية لل  صــــــــــــعيد  - 42
الحو مة العالمية تسـتلزم تومّر بيئاة  منة للمشـار ة العامة لل  الصـعيد 

  لل  لــاتق الــدول مســــــــــــــؤوليــة التحقيق الوطني. وللاوة لل  ذلــك، تق
إي ادلـا اة بـللمـال انتقـاميـة ضـــــــــــــــد الج ـاة الفـاللـة مي المجتم   مي

 المدني التي تعمل م  منتدياة الحو مة العالمية.

ــار ـة العـامـة لا تعزز شــــــــــــــفـاميـة  - 43 ولتم  لامـلا بـالقول إن المشــــــــــــ
منتدياة الحو مة العالمية وشــــــرليت ا ومصــــــداقيت ا محســــــب، بل تســــــ م  

ضــــا إســــ اما  بيرا مي تحقيق إهدام ا بطريقة معالة ومســــتدامة وشــــاملة إي 
للجمي . ويجب إن تؤلذ  را  الفئاة الم مشـــــة مي الالتبار مي لملياة 
صــن  القرار. ملا يم ن إن تتحقق إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصــل 
 إلا إذا وامقة منتدياة الحو مة العالمية لل  إن يصبح محورها الناس.

)جم ورية منزويلا البوليفارية(  ت لمة السددددي   مارين سدددديفينا  - 44
ــلام  ــوده الســــــ بالنيابة لن حر ة لدم الانحياز، مقالة إن إقامة لالم يســــــ
والازدهار ونظام لالمي لادل ومنصــــــــــــــل، لل  إســــــــــــــاس ميثاق الأمم 
المتحـدة والقـانون الـدولي، لطـالمـا  ـان مي صــــــــــــــميم إولويـاة حر ـة لـدم 

ــامة قا ــا  مي الحر ة تود إن تؤ د الانحياز. وإضـــــ ئلة إن الدول الألضـــــ
من جــــديــــد قلق ــــا العميق من تزايــــد الاتجــــاه نحو اللجو  إل  الألمــــال 
الانفرادية والتـدابير المفروضــــــــــــــة من جانب واحد، وهو ما يقوء ميثـاق 
الأمم المتحـــدة والقـــانون الـــدولي؛ وقـــد إ ـــدة من جـــديـــد التزام ـــا بتعزيز 

الشــاملة ولملياة صــن  القرار المتعددة   وصــون وتعزيز تعددية الأطرال
 الأطرال تحة رلاية الأمم المتحدة.

ومضـة تقول إنلا مي  لر اجتماص وزاري لقده م تب التنسـيق  - 45
لحر ـة بلـدان لـدم الانحيـاز، إ ـد الوزرا  من جـديـد إن الـديمقراطيـة قيمـة 
 لالمية تســـتند إل  إرادة الشـــعوب المعرب لن ا بحرية مي تحديد نظام ا
الســــــــــــــيــاســــــــــــــي والاقتصـــــــــــــــادي والاجتمــالي والثقــامي، وإ ــدوا من جــديـد 

ــية  إن الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنســـــــــان والحرياة الأســـــــــاســـــــ
لناصـر مترابطة ويعزز بعضـ ا بعضـا.  ما إ دوا من جديد تلييدهم   هي

ــادي دولي جـديـد   لمللان وبرنـامي العمـل المتعلقين بـإقـامـة نظـام اقتصــــــــــــ
المبادي الأساسية الواردة ميلا. مثمة حاجة إل  مؤسساة  واستمرار إهمية

https://undocs.org/ar/A/74/245
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ســـياســـية واقتصـــادية قوية تتســـم بالديمقراطية لتلبية احتياجاة الشـــعوب. 
ــفا  الطاب  الديمقراطي لل  جمي  نظم  ولتمة  لام ا بالدلوة إل  إضــــ

 الحو مة الدولية.

ب بــإم ــانيـــة  السددددددددديدد  أحمدد   - 46 )ملــديل(  قــال إن ومــد بلــده يرحــّ
ر ة العامة القيّمة مي مجالاة الحو مة العالمية المذ ورة مي تقرير  المشـــــــــا 

ــية مي ملديل مي  ــال إن إجرا  الانتلاباة الرئاســـ ــتقل. وإضـــ   اللبير المســـ
مي إجوا  سـلمية يع س التزام بلده بالديمقراطية وبنظام لالمي   2018لام 

منصـــــــــــــل. ويجب إن يرالي النظام الدولي الديمقراطي والمنصـــــــــــــل حقا  
ياجاة اللاصــة للدول الجزرية الصــغيرة النامية. ولل  وجلا التحديد،  الاحت 

يجب إن تنشـــــــــــــأ هيا ل الاســـــــــــــتثمار الدولية  لياة قابلة للتطبيق لتعزيز  
دلم ا النقدي لتلك الدول مي ســــياق ال ي ل المالي العالمي المتغير. ولتم  
ــائلا لما يم ن لمللا لتم ين الدول الجزرية الصــــــــغيرة النامي  ة  لاملا متســــــ

 .من المشار ة ال املة مي لملياة صن  القرار المتعددة الأطرال 

)الاتحاد الروســـي(  قال إن المشـــار ة العامة السددي   ريوشددين   - 47
ــاة  ــا  بين الح ومــ ــام، وإن الحوار البنــ ــة إمر هــ ــالميــ ــة العــ مي الحو مــ
والمجتم  المدني يعزز اتباص ن ي جمالي للتصـــــدي للمشـــــا ل العالمية. 

إن التقرير ير ز تر يزا لا دالي لـلا لل  إم ـانيـة التعرء رير إنـلا يبـدو 
لألمــال التلويل والانتقــام التي تواج  ــا الج ــاة الفــاللــة مي المجتم  
المـدني والجمـالـاة الم مشــــــــــــــة إو تلـك التي تتعرء للتمييز. وســــــــــــــلل 

ــللة  لن ــتقل جز ا  بيرا من تقريره ل ذه المســــ ســــــبب ت ريس اللبير المســــ
 ولايتلا.ولن  يفية ارتباط ا ب 

قالة إن إقامة نظام دولي  )الصــــــــين(   دايدجوالسدددددي   شدددددو  - 48
ــم بالتغيّر ال بير ولدم  ــر يتّســ ــاقة مي لصــ ــل م مة شــ ديمقراطي ومنصــ
ــياق  ــتقرار، وتتزايد ميلا النزلة الانفرادية والنزلة الحمائية. ومي ســــــــ الاســــــــ
الحو مة العالمية بشــــــلن قضــــــايا حقوق الإنســــــان، ينبغي للدول إن تلتزم  

ــيادة الدول الألرع بمق اصـــــــد ومبادي ميثاق الأمم المتحدة وإن تحترم ســـــ
ــتقلال ا وســـلامت ا الإقليمية، وإن تمتن  لن التدلل مي شـــؤون الدول  واسـ
الألرع، وإن تلغي التســــييس والمعايير المزدوجة لدع النظر مي مســــائل 
حقوق الإنســان. وينبغي معالجة الللاماة بشــلن مســائل حقوق الإنســان 

الحوار البنا  والتعاون، وينبغي إلا تقدّم المســالدة إلا بموامقة   لن طريق
البلــــد المعني ب ــــا. وينبغي للبلــــدان المتقــــدمــــة النمو إن تفي بــــالتزام ــــا 
بمســــالدة البلدان النامية مي تحقيق إهدال التنمية المســــتدامة وإن تمتن   
لن مرء نمــاذج ــا الإنمــائيــة لل  الــدول الألرع. وللاوة لل  ذلــك، 

ذ تــدابير قســــــــــــــريــة من جــانــب واحــد تقوّء حقوق ين  بغي للــدول إلا تتلــّ
الإنســــــــــــــــان مي البلـــدان النـــاميـــة. وينبغي لآليـــاة الأمم المتحـــدة لحقوق 

الإنســـــــــــــــان إن ت رس المزيــد من مواردهــا للمســـــــــــــــائــل المتعلقــة بــالحقوق 
الاقتصـــــادية والاجتمالية والثقامية، التي ت م البلدان النامية إهمية  بيرة، 

إن ي ون للبلدان النامية صــــــــوة إقوع مي إدارة حقوق الإنســــــــان  وينبغي
لل  الصعيد العالمي. ولتمة  لام ا بالقول إنلا ينبغي لجمي  إصحاب 
ــلحة إن يعملوا معا لل  تعزيز نظام جديد للعلاقاة الدولية يقوم   المصـــــــــ
 لل  الاحترام المتبادل والإنصال والعدالة والتعاون والمنام  المشتر ة.

) وبا(  قال إن لجمي  الناس الحق   لسددددددي  سدددددديبيرو أ يمرا - 49
العير مي ظـــــل نظـــــام دولي يحترم حقوق الإنســــــــــــــــــان والحريـــــاة  مي

ــية. وإضــــال قائلا إن  وبا قلقة من تلاشــــي الإرادة لإقامة نظام  ــاســ الأســ
ــة  ــدديـ ــدة تقوّء تعـ ــاة المتحـ ــالولايـ ــا. مـ دولي ديمقراطي ومنصــــــــــــــل حقـ

ة نظــام دولي ديمقراطي ومنصــــــــــــــل الأطرال والج ود الراميــة إل  إقــام ــ
بالانســـــــــحاب من الاتفاقاة الدولية مثل اتفاق باريس المنبثق لن اتفاقية 
ــار ـــة  الأمم المتحـــدة الإطـــاريـــة بشــــــــــــــــلن تغير المنـــاخ، وبرمء المشــــــــــــــ

المفــاوضــــــــــــــــاة المتعلقــة بــالاتفــاق العــالمي من إجــل ال جرة الآمنــة  مي
المتفق للي ا بتوامق والمنظمة والنظامية، ولدم قبول الصـــــيارة والوثائق 

ــية. وينبغي النظر  الآرا ، ومرء تدابير قســـرية انفرادية رير قانونية قاسـ
 مي إثر هذه الممارساة لل  وجلا الاستعجال.

وترع  وبـا إنـلا  ـان لل  اللبير المســـــــــــــتقـل إن يقـدم إل  الجمعيـة   - 50
الـــذي دلتـــلا ميـــلا إل   169/ 73من قرارهـــا  22العـــامـــة تقريرا بموجـــب الفقرة 

إجرا  بحو  لن تلثير السـياسـاة المالية والاقتصـادية التي تنفذها المنظماة  
 .الدولية والمؤسساة الألرع لل  إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصل 

ــتقل المعني السدددي  سددديوانيانا  - 51 بتعزيز نظام دولي )اللبير المســ
ديمقراطي ومنصـــــل(  قال إن التدابير القســـــرية الانفرادية تشـــــ ل ت ديدا 
لتعددية الأطرال ولا م ان ل ا مي نظام دولي ديمقراطي ومنصل. وقال 
إنلا تلق  شـــــ اداة لديدة من مواطني الدول الألضـــــا  المتضـــــررة تؤّ د  

معاة. وشــجّ  الدول الرإي القائل بلن ل ذه التدابير إثرا ســلبيا لل  المجت 
ــامرة للحد من اســـــــــتلدام التدابير  ــا  لل  اتلاذ إجرا اة متضـــــــ الألضـــــــ
ــال  ــ ل إ بر لل  تعددية الأطرال. وإضـ ــرية الانفرادية والتر يز بشـ القسـ
قائلا إنلا من شــلن تعزيز العمل الجمالي إن يعالي إيضــا الشــوارل التي 

ذ شـوارل ا إلربة لن ا ملديل؛ وسـتُسـم  الدول الصـغيرة صـوت ا وسـتؤل
مي الالتبار إذا  انة الدول تعمل معا  حقا  بصورة ديمقراطية. ممجالاة 
الحو مـة العـالميـة مســــــــــــــؤولـة لن العـديـد من التطوراة الإيجـابيـة، ول ن 

 يجب جني ثمارها بمشار ة الجمي .

ــللة الألمال الانتقامية مي تقريره  - 52 ومضــــــــ  يقول إنلا درس مســــــ
طية. مإذا  انة الح وماة الوطنية ت دد لأن ا تقوء المشــــــار ة الديمقرا
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مجمولــاة من النــاس إو المنظمــاة، ســــــــــــــي ون من الصــــــــــــــعــب تحقيق 
الديمقراطية لل  الصـــــــــــعيد العالمي. وردا لل  التعليقاة التي إدلة ب ا  
الصـين، إلرب لن إمللا مي إن تعمل البلدان النامية والمتقدمة معا للحد 

 ام دولي ديمقراطي ومنصل.من جمي  الت ديداة التي تواجلا إقامة نظ

، 73/169ومضـــــ  يقول إنلا ميما يتعلق بقرار الجمعية العامة  - 53
ــمان معالجة مإنلا يلمل مي تعزيز م م ولايتلا من للال الحوار البنّ  ا  وضـ

ــائـل التي ت ـدد تحقيق نظـام دولي ديمقراطي ومنصــــــــــــــل.  لجمي  المســــــــــــ
ونقطة الانطلاق لإجرا  تحليل معال لتلثير ســياســاة المؤســســاة الدولية 
المالية والاقتصادية لل  الج ود الرامية إل  إقامة هذا النظام هي النظر 

 مي إم انية تحقيق المشار ة الديمقراطية.

ولتم بالقول إن انتشـار مجالاة الحو مة العالمية رير التابعة  - 54
ــادية والمالية  ان للأمم المتحدة مي المي  ــية والاقتصــــــــ ــياســــــــ ادين الجيوســــــــ

إثر  بير لل  تـلطير النظـام الـدولي وســــــــــــــير لملـلا. وقـد إصــــــــــــــبحة  لـلا
، وبدرجة إقل، بعء ال يئاة الألرع 20ومجمولة الــــــــ   7مجمولة الــــــــ  

قوية إل  درجة إن ا تشــــــــــ ل ت ديدا لمنظومة الأمم المتحدة. ول ي ي ون  
ابي، ينبغي إن ت ون مســــــــــــــؤولــة، لمنتــديــاة الحو مــة العــالميــة إثر إيج ــ

 تغذي نتائي إلمال ا لمل الأمم المتحدة. وينبغي إن
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